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نظام الاقتصاد الحر  المتمثل عتمد لبنان الإوتحديداً في الفقرة »و« منه،    ،مة الدستور اللبنانيسة في مقد  عملاً بمبدأ حرية التجارة والصناعة المكر  
في   ،على حرية التنافس  يقوم  هذا النظاموان  يرتأيه،    لتيوالصناعي على النحو او مؤسسة اقتصادية النشاط الاقتصادي  أن يمارس كل فرد  أ في  

شباعاً لحاجات المستهلكين عبر استعمال كافة إ  ، على التسابق في سوق واحدة لتوفير الخدمات والسلع ي  أ   ، ما بين المؤسسات الاقتصادية



 

 مات التجارية في نمو  حدى المقو  إتشكل  المزاحمة  ضحت  أقتصادية، فهدافهم الإأوبلوغ   جل استقطاب الزبائنأمن   ،الوسائل المشروعة والمتاحة
وتخفيض   ا نتاجهإالمنتجة على تحسين مستوى    تسا المؤس    حتكار وتحث  تحمي المستهلك من الإا  ن  لأ  ،وتطويرها  قتصادية الحر ة نظمة الإالأ

 . لع سعار الس  أ
 
ار، ومن هنا مانة المفروضة في العلاقات بين التج  ستقامة وتقاليد الأ ى مبادىء الإتخط  تل  افعأي  أ  ممارسة   دون  ة التنافس ضوابط تحول لحري  ا  نم  إ

الذي ينجم عن طبيعة وسائل المزاحمة المستخدمة بين المتزاحمين، والتي ترتبط الى حد  بعيد   ،صعوبة التمييز بين المزاحمة المشروعة وغير المشروعة
قتصادية كل الظروف الإبتستطع التنبؤ    لمالنصوص التشريعية    ن  لأ   ،بالعادات التجارية المألوفة، وللقضاء وحده تحديد شرعية هذه الوسائل

 . وللعولمة قتصادير الإلتطو  ل تطوير مفهوم المزاحمة غير المشروعة مواكبةً في بارز    ٌ  جتهاد دورً ، فكان للفقه والإالمتأتية
 

 :جتهادية ومعاهدة باريسراء الفقهية والإالنص القانوني والآ  المزاحمة غير المشروعة في ظل    مفهوم  -1
 
تعريف يحيط بالظروف   أو يجاد تحديد  إر  لى تعذ  إ و   ، وجوههاب  لى تشع  إ ظر  بالن    ، حصريً   ا د القانون اللبناني المزاحمة غير المشروعة تحديدً لم يحد  

عطاء تحديد يستوعب مظاهر المزاحمة إصعوبة    إلى   هد للمزاحمة غير المشروعة مرد  اعتماد تعريف محد    المشترع  غفال إ  ن  إ و عة،  قتصادية المتنو  الإ
 ا، لذ   من المتزاحمين،  يحصىالنشاطات التجارية والصناعية والتسويقية بين عدد لا    ، ومن خلاله  ،ل فيهفي مجتمع ليبرالي تتبد    ،غير المشروعة

 بالقول:ماية الملكية التجارية والصناعية  ق بحالمتعل      3852/42من القرار رقم   97ليها في المادة  إ شارة  اكتفى المشترع الى الإ
 
 تعتبر مزاحمة غير قانونية: "
 ن من تطبيق العقوبات المنصوص عنها في الكتاب السادس. حد الشروط لتتمك  أكل مخالفة لهذا القرار ينقصها  .1
 " ه من المزاحمة غير المشروعة.ن  أة النظر فيه ويظهر لها  كل عمل يكون للمحاكم حري   .2

 
اعتبر   لها حين   مفهوم تقليدي ل  و  أفبرز في الفقه  جتهادية،  الفقهية والإ راء  ستنارة بالآالمزاحمة غير المشروعة استلزم الإ  مفهوم   تحديد  ن  إ فلذا،  

 ض لتلك المزاحمةزبائن مشتركين بين المزاحم والمشروع الذي تعر    لى جذب إ تيان بعمل مزاحمة يهدف  الإ  تفترض  المزاحمة غير المشروعة   ن  أ
 ".وإغرائهم

 
ا ن عنصرً فعل المزاحمة غير المشروعة يتضم    ن  أ   ا في تعريفه للمزاحمة غير المشروعة، معتبرً   ا خلاقيً أو   اواقعيً   امعيارً   بعات  ف  اللبناني   جتهادالإ   ا م  أ

ه قوام  معنويً   ا خلاقية وحسن التعامل بين التجار، وعنصرً عراف التجارية والأي غير المتوافقة مع الأأ و الوسيلة غير المشروعة،  ه  ماديً 
ب ع التسب  و بتوق  أبصورة مقصودة    ،ة من الناسلحاق الضرر بفئة معين  إبنية    نً حياأن  ئبالزبا  ستئثارالسيطرة على السوق التجاري والإ
 بحصول ضرر للغير وقبول المخاطرة. 



 

 
قة بحماية الملكية تفاقية باريس المتعل  إ  ة، وضعت عمال المنافسة غير المشروعة، وحماية للملكية الصناعي  أا للجهود الدولية الحثيثة لمنع  ونظرً 

اعتبرت من التي  ،  1939/ 19/7تاريخ    ل.ر /215بموجب القرار رقم  لبنان    ومنها  ،عليها العديد من البلدان   قالتي صد  الصناعية  
عمال التي رت كافة الأفي الشؤون الصناعية أو التجارية، وحظ  منافسة تتعارص مع العادات الشريفة    كل    المنافسة غير المشروعة  عمال أ

واعتبرت من  و نشاطه الصناعي أو التجاري،أو منتجاته  أحد المنافسين  أمع منشأة    ا لبسً   ، ية وسيلة كانتبأ  ، ن توجد أ   من شأنا 
 عمال المحظورة: الأ
 

و منتجاته أو نشاطه الصناعي أع الثقة عن منشأة أحد المنافسين  عاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي من طبيعتها نز د  الإ" .1
 أو التجاري. 

الإأالبيانت   .2 الس  د  و  لطبيعة  بالنسبة  الجمهور  تضليل  التجارة من شأنه  استعمالها في  يكون  التي  تصعاءات  طريقة  أو  أو لع  نيعها 
 ."ستعمال أو كميتهاخصائصها أو صلاحيتها للإ

 
 : غير المشروعة المنافسةاء  لترتيب المسؤولية من جر  رها  الشروط الواجب توف  

 
 جتهادية: راء الإالنصوص القانونية اللبنانية والآ  من خلال ،اء المزاحمة غير المشروعةلترتيب المسؤولية من جر    ،رهاتوف    واجب    ةثلاثبرزت شروط  

 
 : ة بين فرقاء النزاعحمقيام حالة مزا:  الشرط الاول

لع ولو في بعض جوانبه لجهة الس   و متقارباً أا  و متشابً أمماثلاً    ان يمارس المتنازعون نشاطاً مهنيً بأ  لفرقاء النزاع، وهو يتمث  حالة مزاحمة بين  
 لقاء مقابل، يفترض استقطاب الزبائن.  او حرفيً أ ا،صناعيً   ، ن يكون هذا النشاط تجاريً أ، ويمكن والخدمات المعروضة على المستهلكين

 
 : رتكاب المنافس فعل مزاحمة غير مشروعإ   الشرط الثاني:

والحصول   ة،ل له السيطرة على السوق التجاريقتصادي الحر  يسمح لكل تاجر بأن يلجأ الى الوسائل التي تسه  النظام الإ  ن  أ من المعلوم  
عراف التجارية وحسن ن يبقى ضمن ضوابط الأأ و   ،نةمعي    ا يتجاوز حدودً   ألا  ي حق يجب  أاستعمال    ن  أ ذلك    ،كبر عدد من الزبائنأعلى  
عمال أاللبناني ترك للقضاء مهمة تقويم القانون  ن  إ و  تعمال وسائل غير مألوفة. سوبا ، خرين بشكل غير مألوفحقوق الآ   ولا يمس   ،النية

ليعتبر   ،لعادات التجارية السليمةلى اإ خلاقي المستند  ا بالمعيار الواقعي والأ خذً آ لتي يعتبرها مزاحمة غير مشروعة،  فعال االمزاحمة وتحديد الأ
يتوف    ن  أ المزاحمة  التجارية  ،عرافى حدود الأف يتخط  و تصر  أر في كل فعل  الخطأ في  مانة وتقاليد الأ  ،ومبادىء الاستقامة   ،والعادات 

فعل المزاحمة غير المشروعة   ن  إ ذ  إ  ،ن يقترن هذا الفعل بسوء النيةأ نفسهم، وليس من الضروري  أختلفة بين التجار  المفروضة في العلاقات الم 



 

خلالًا إن  والعادات ويتضم    ل ينطوي على مخالفة للقوانينمعندما يقدم المنافس على ع   قاً ويعتبر متحق  ،  ن يكون خطأ غير مقصودأ يمكن  
 بالمبادىء التجارية. 

 
  التي تعتبر عملًا منافساً وغير مشروع:   فعال لألن نطرح بعض المسائل التطبيقية  أ ومن المجدي 

ن تلحق الضرر أذاته المنافسة غير المشروعة التي من شأنا    ل بحد  دخال البضائع عن غير طريق الممثل التجاري الحصري يشك  إ  ن  إ −
ا يصبغ هذا العمل المنافس ت عليه الربح والفرص العديدة للكسب المادي، مم  وتفو    ،ل الزبائن عنهل الحصري، وتحو  بالوكيل، الممث  

 بصبغة العمل غير المشروع. 
المشمولةو  − البضائع  المسج    استيراد  التوزيع الحصري  ابعقد  المنشأ يشك  أ ل  بلد  التجاري من غير  السجل  في  ل عملًا غير صولاً 

المستورد يعتبر   ن  ل قرينة على سوء نيته، لأ ويشك    ،المستورد  على   ب مسؤوليةالتجاري يرت  تسجيل العقد في السجل    ن  إ و   مشروع، 
 لاع عليها. ط  عالم بوجود وكيل شرعي حصري لهذه البضائع المستوردة، كون مندرجات السجل التجاري مباحة للجميع للإ 

 
 : المؤسسة المنافسةو  أمصالح التاجر  نشوء ضرر عن هذا الفعل يصيب    الشرط الثالث:

ر المادي والضرر المعنوي، عتداد بالضر ويمكن الإ  ل الحصري،ويصيب مصالح الممث    ، د هذا الشرط بحصول ضرر ينجم عن فعل المزاحمةيتجس  
عمال هو وقف الأ  هم  الهدف في دعوى المنافسة غير المشروعة ليس فقط التعويض عن المتضرر، بل الأ  ن  لأ   ،احتماليً إن يكون الضرر  أ ويكفي  

 نة للمنافسة.غير المشروعة المكو   
 
من حتمالي، وليس  على الضرر الإ   ا كافيً   لتباس الناتج عن وسائل المزاحمة المستعملة دليلاً الإ   ن  إ و   ، ثبات الضررإد ثبوت الخطأ يغني عن  مجر    ن  إو 

 لجواز المطالبة بالعطل والضرر.    هذا الأمر يبقى ضروريً   ن  أ   لا  إالمطالبة بالتعويض،   ر المتضر  لم يرغب    اذإثبات حصول الضرر إالضرورة  
 
المادي   العطل والضرر ر المطالبة بالتعويض عن  للوكيل الحصري المتضر    يحق    ،عمال المنافسة غير المشروعةأد ثبوت الضرر الناتج عن  مجر  بف

ا بمصلحة ا ولاحقً ا ومباشرً ن يكون حقيقيً أ   ي،و المعنو أ/من شروط الضرر المادي وو   اء المنافسة غير المشروعة. به من جر    ينحقاللا    والمعنوي
 ل التجاري، ث  مرر للمداء بدل العطل والض  أالتعويض و رت هذه الشروط وجب  ف  ومتى تو ،  بالفعل الذي سببه  ومتصلاً   ، مشروعة يحميها القانون 

القضاء   ن  أ من المعلوم  ، و الخسارة الناجمة عن جرم المنافسة غير المشروعة، والربح الفائت وخسارة الزبائن والفرصن يشمل  أالعطل والضرر  وعلى  
حاطت بعملية المنافسة، والتي من أعتبارات المادية والشخصية التي  تدخل في تقدير التعويض، منها الإ   عتبار كافة المعطيات التييأخذ بعين الإ

 ة. عمال الضار  الأ  اءحق بالوكيل الحصري من جر  شأنا تحديد نسبة الضرر اللا  
 

 : وجه من وجوه المنافسة غير المشروعة  حتيالية المزاحمة الإ
 



 

دعوى المنافسة غير المشروعة عن  تختلف  ، وهي  ا جزائيً   اا جعلها المشترع جرمً نم  إ   ،وجوه المنافسة غير المشروعةحتيالية وجه من  المزاحمة الإ   ن  إ
ل في كن المادي يتمث  ل من الر  و  العنصر الأ   ن  إفر ركنيها المادي والمعنوي، و ق عند تو  حتيالية تتحق  ركانما وعناصرهما، فالمزاحمة الإألاختلاف  

الية المومأ اليها على سبيل حتيالوسائل الإ د  المشترع لم يحد    ن  أ   لا  إ ،  و التلميح عن سوء قصد أعاءات الكاذبة  د  و الإأاستعمال وسائل الغش  
ية ساليب ماد  أ، فوسائل الغش تتمثل في استخذام  مختلفة  فات التي قد تأخذ اشكالاً فعال والتصر  للأ  ، عديدة  وصافاً أا قد تشمل  ن  لأ  ر،الحص

سلوب غير أر للحقيقة، والتلميح عن سوء قصد هو  نواع الكلام المغايأ  عاءات الكاذبة فهي شتى  د  ا الإم  أ  .وتضليل المستهلك  ،لتشويه الحقائق
 د تحويل زبائن الغير لمصلحة المزاحم. ق بمجر  يتحق  ف  حتياليةالمزاحمة الإ كن المادي لجريمة  من الر    ا العنصر الثانيم  أ،  عليه  يقاع الضرر بالمجنىلإمباشر  

 
لك، وهذا ما وباتجاه نيته الى ارتكابه رغم ذ  ، بعدم مشروعية عمله  ، فر ثبوت علم المزاحمحتيالية يتحقق بتو  لركن المعنوي لجريمة المزاحمة الإ ا  ن  إو 

ر سوء نية الفاعل، ف  يشترط النص الجزائي تو و ، ليهإالغير  وت رغبة الفاعل في تحويل زبائنثبب ل يتمث  فا القصد الخاص م  أ يعرف بالقصد العام، 
ة على مبدأ الخطأ المدني العام ولو غير المبني    في دعوى المنافسة غير المشروعة  ،ا لترتيب المسؤوليةليست شرطأ لازمً    هذه الأخيرةن  أفي حين  

 قصود. الم
 

 وجه حديث للمنافسة غير المشروعة   قتصادية الإ  الطفيلية
 
ي ستثمارات التي باتت تغط  وقيام المشاريع والإ  ونمو ها،  يةدبية والفن  قتصادية والتجارية والصناعية والأر الحقول الإعقب تطو    ،ظهرت العولمةأ

لى ضرورة تطوير المفاهيم إكافية، فبرزت الحاجة    تعد الحماية عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة بمفهومها التقليدي لم    ن  أ سره،  العالم بأ
 قتصادية. وجاء مفهوم الطفيلية الإ  . ة والتجارية والفكريةية لحماية الملكية الصناع التقليدي  

 
استعمال   ن  إجتهاد الفرنسي  اعتبر الإ حيث    2196  ، في العامونظراً لمواكبة القانون الفرنسي للمفاهيم القانونية، برز مفهوم الطفيلية في فرنسا  

جتهاد الإ  استقر    1993لمصنع سيارات من قبل مشروع يتعاطى بيع البرادات هو عمل خاطىء، وكذلك في العام   العائدة "Pontiac" ماركة
على متخص  إ  أن   الفرنسي  شركة  في  قدام  الفخمةإصة  العطورات  أطلقتإعلى   (Y.S.L) نتاج  عطر  زجاجة  عليها  نتاج 

الذي تنتجه شركة مشروبات  "Champagne" ز لزجاجة مشروبفت الزجاجة بغطاء شبيه بالغطاء الممي  وغل     "Champagne"،اسم
يشك   طفيلية  مشهورة،  تصو  إل  عدم  رغم  تبعً  ر قتصادية،  التباس،  أو  خلط  أي  المشروب   ا حدوث   .العطر  عن   لاختلاف 

 
من الجهود التي   اثر الغير مستفيدً ل بأه الذي يتظل  ن  بأ  ف الفقه الطفيلي لبنان، فعر    المصطلح القانوني في   في   ن دخلأما لبث  مفهوم الطفيلية    ن  إ

من القرار   97من نص المادة    انطلاقً إ  في اعتناق مفهوم الطفيلية  بارز    جتهاد البناني دور  وكان للإ   .وسمعته  الغيرومن شهرة    ، خيرقام با هذا الأ 
ر دون حاجة ستقامة المفروضة في التعامل التجاري، وقد تتوف  الطفيلية تخالف مبادىء الإ  ن  أ   امعتبرً جتهاد الفرنسي  ثر الإ أا  مقتفيً   ، 3852/42

 سم مشهور. إو  ألى الاستفادة من ماركة مشهورة  إ   ن يهدف الطفيلي  أ ذ يكفي  إ،  أنفسهم الزبائن  ن تقع المنافسة علىلأ
 



 

 ، نتاج المشروببإ  ا المشهورة عالميً "  قها في دعوى شركة "شمبانيا مويه ايه شاندون وطب    ،اللبناني بذه النظرية جتهاد، أخذ الإ 2199وفي العام  
 نسائية ومحارم، رغم اختلاف نوع السلعتين. ضد شركة "شاندون باريس" المنتجة لألبسة لانجري

 
ة في كل مر    ،اليً ا طفيفً ل تصر  يشك    ،استعمال اسم تجاري مشهور بغرض الاستفادة من شهرته  ن  أاجتهاد المحاكم اللبنانية على    كما استقر  

القيمة   ن  إ ذ  إ،  و استثمارات دعائيةأو مهارة  أري  بعمل فك  ،ستفادة من دون مقابل من الصيت الذي اكتسبه الغيريسمح للمستعمل بالإ
ن يكون قد أ دون    ،يحاول الطفيلي الاستفادة منها   ،فضلها يكتسب شهرة وسمعةتقوم على مهارته التي ب  ا،قتصادي مإقتصادية لمشروع  الإ

 و فكرية في بلوغها. أهود مالية  ي جأ بذل  
 

قتصادية ظهرت نظرية الطفيلية الإ  اسعة ومهارات بارزة وجهود نجحة،سم بشهرة و و نشاط اقتصادي ات  أي مشروع  أوانطلاقاً من وجوب حماية  
 ، وللعولمة  ،تبعاً للتطور التكنولوجي الحاصل  ،التنافس لم يعد يرتدي طابعاً محلياً   ن  قتصادي لأ ل الإمن التطف    العالم للحد  ي منطقة من  أق في  لتطب  

م المزاحمة غير المشروعة وضع قانون حديث ينظ   ن  إ   .ار والمستهلكينقتصادي بين التج  للتوازن الإ  ه تأمين ولكن    ،على بعضها   سواقولانفتاح الأ
 قتصادي في العالم.ر الإلتطو  اواكبة  لموجهها يبقى ضرورة  أبكافة  

 


